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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عـ20140ـدد بتاريخ 09/10/2003 والذي قدمه الأستاذ البشير الجلاصي المحامي بتونس.

فـي حـق :

 خليفة بن عمار بن خليفة القاطن بهنشير بوحميدة معتمدية الفحص ولاية زغوان.

ضــــد : 

المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية الكائن مقره بنهج نيجريا عـ3ـدد وعـ5ـدد تونس.

طعنا في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10-3-2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المودعة بكتابة المحكمة في 6/11/2003 والمبلغة نسخة منها للمعقب ضده في 05/11/2003 بواسطة عدل التنفيذ بتونس الأستاذ الهادي الميلادي حسب المحضر عـ11041ـدد .

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المنتقد واوراق التي انبنى علي ان المعقب عرض لدى محكمة البداية انه يملك بمعية الدولة على الشياع العقار موضوع الرسم عـ90954ـدد الكائن بشمال غربي المحمدية والذي يمسح 90 ص 34 آر 42 ه وانه قد تضرر من حالتها الشياع ويرغب في انهائها طبق احكام الفصل 117 وما بعده من م ح ع.

لذلك الاذن تحضيريا بتكليف ثلاثة خبراء مختصين في القيس لإعداد مشروع سمة للعقار موضوع النزاع في الحكم على ضوء نتيجة الاختبار وتوزيع المصاريف بين الطرفين حسب نسبة الملك.

وبعد استيفاء الاجراءات اصدرت محكمة البداية حكمها عـ3232ـدد بتاريخ 30/9/2000 القاضي ابتدائيا القاضي بقسمة العقار موضوع الرسم عـ90599ـدد بين المدعي والمدعي عليه حسب مشروع القسمة الأول المعد من طرف الخبراء رياض قمعون والهادي السوسي وهشام المراكشي وتحت اشرافهم .

 فاستانفه المحكوم عليه استنادا إلى ان القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995 وعقد البيع المبرم بين الطرفين يحجران صراحة قسمة العقار باعتباره من العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية طيلة فترة المراقبة .

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ89049ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا إلى ان العقد المبرم بين الطرفين تضمين في فصله الرابع ان العقار لا يمكن قسمة مهما كانت وجهة الشياع ويجب ان تتكون منه وحدة استثمار لا تتجزا كما ان القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة  اوجب في فصله 23 على المشتري عدم قسمة العقار.

فتعقبه الطاعن ناسبا اليه :

خرق أحكام الفصول 71 و117 و 119 م ح ع:

 باعتبار انه لا يمكن الزام الشريك بالبقاء في حالة الشياع بالرغم عما تضمنه العقد اضاقة إلى ان المعقب ضده فيه اعرب عن قبوله اجراء القسمة وذلك من خلال المكتوب الصادر بتاريخ 29/11/1999 عن المدير العام العقارات الفلاحية بوزراة املاك الدولة والذي اشار فيه على المعقب باجراء مقاسمة على العقار قصد افراز  منابه منه وافراده يرسم عقاري جدير الا ان محكمة الحكم المطعون فيه في تجاوزات تلك الوثيقة التي تعتبر بمثابتة الاقرار من المعقب ضده بالموافقة على عملية القسمة والتنازل عن الشرط المضمن بالعقد المبرم بين الطرفين اضافة إلى ان المعقب ضده قد حل محل شقيقي  المعقب وهما الشاذلي وبريك وان حلولها محلهما لم يتضمن أي تحجيرا او استثناء بخصوص عملية القسمة وعليه فإن محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت العقار غير قابل للقسمة تكون قد حرفت القانون والواقع وجعلت حكمها مستهدفا للنقض.

وتاسيسا على ذلك طلب نائب الطاعن قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة.

وحيث اجاب المكلف العام بنزاعات الدولة ملاحظا ان الحكم المطعون فيه كان وجيها وقد احسن تطبيق القانون وطلب على تلك الأساس رفض مطلب التعقيب اصلا إذا قبل شكلا.

المحكمـــــــة

عن المطعن الوحيد :

حيث لا نزاع في كون العقار موضوع طلب القسمة وقع التفويت فيه من طرف ديوان احياء اراضي وادي مجردة والمناطق السقوية العمومية لفائدة المعقب 

وشقيقه الشاذلي وبريك وانه على اثر عدم التزام شقيقي المعقب بالشروط المنصوص عليها بالعقد وقع اسقاط حقهما في الشراء واسترجع البائع المنابات الراجعة للشقيقين المذكورين الشاذلي وبريك واصبحت بالتالي ملكية العقار موضوع النزاع مشتركة بين المالك الأصلي الذي يمثله المعقب ضده الآن والمدعو خليفة بن خليفة بصفته احد المنتفعين بعقد البيع المشار اليه اعلاه والمؤرخ في شهر جانفي 1977.

 وحيث ان شرط عدم قسمة العقار المنصوص عليه بالفصل الرابع فقرة خامسة من العقد ينطبق على المشترين للعقار بحيث لا يمكنهم قسمة لكي يكون العقار وحده استثمار لا تتجزا اما في قضية الحال فـإن حالة الشياع لم تعد بين المشترين بل اصبحت بين احد المشترين والمالك الأصلي الذي استرجع جزءا من المبيع وبالتالي فإن الشرط المنصوص عليه بالعقد يصبح غير قابل الانطباق باعتبار ان شروط العقد والمتمثلة في عدم التفويت وعدم القسمة لا تهم الا المشترين اما صاحب العقار فإنه يمكنه في أي وقت من الأوقات التفويت في العقار للغير إذ ان 

حرمان المالك الأصلي من حق التفويت في ما يملكه من شانه ان يمس من الحقوق التي يخولها حق الملكية وعليه فأن محكمة الحكم المنتقد لما اعتبرت بنود العقد المبرم 

مع المشترين للعقار تسري  في حق المالك الأصلي له تكون فد اساءت تاويل فصول العقد وخالفت الوقائع والقانون وعرضت حكمها للنقض.

ولهذه الأسباب:

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعن من الخطية.

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 30 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيسها السيدة جويدة قيقة وعضوية المستشارين السيدين الهاشمي الكسراوي وعز الدين بوزرارة بمحضر المدعي العام السيدة بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.

وحـــرر في تاريخـــــه

